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تهدف هذه الدراسة إلى إیجاد التطورات الخاصة بمحاسبة القیمة العادلة من حیث المفاهیم وطرق ومداخل قیاسها، 
كما تحاول إظهار كیفیة تدقیق التقدیرات المحاسبیة المبنیة على أساس القیمة العادلة ضمن معاییر التدقیق الدولیة 

وقد توصلت الدراسة إلى نتیجة أساسیة مفادها وجود صعوبات تحد من عمل المدقق في . زائریةومعاییر التدقیق الج
  .مراجعة التقدیرات المحاسبیة للقیمة العادلة مع صعوبة تطبیقها في البیئة المحاسبیة الجزائریة

  القیمة العادلة؛
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  المالي؛معاییر التدقیق؛
البیئة المحاسبیة 

  .الجزائریة
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Abstract Keywords 

This study aims to find developments related to fair value accounting in terms of concepts, 
methods and approaches to measuring them. It also attempts to show how to audit accounting 
estimates based on fair value within international auditing standards and Algerian auditing 
standards. The study reached a basic conclusion that there are difficulties limit the work of 
the auditor in reviewing the accounting estimates for fair value with difficulty in applying 
them in the Algerian accounting environment. 
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I.مقدمة: 
یعتبر القیاس من المشاكل المحاسبیة القدیمة المتجددة، فبالرغم من أن مبدأ التكلفة التاریخیة هو الأكثر استخداما في 
القیاس المحاسبي غیر أنه یعاني قصورا واضحا تنعكس آثاره على مخرجات هذا النظام مما یقلل من ملائمتها لاتخاذ 

انتقادات نتیجة عدم قدرته على عكس الواقع الحالي للمؤسسة، فظهرت أسس أخرى  القرارات السلیمة، لهذا وجهت له عدة
للقیاس والتقییم المحاسبي كصافي القیمة القابلة للتحقق، القیمة القابلة للاسترداد والتكلفة المطفأة غیر أنه لم یؤخذ بها لفترة 

درة المختصین في مجال المحاسبة على تحدید طویلة نتیجة عدم الإتفاق على مقیاس واحد وثابت مما أدى إلى عدم ق
  .  القیمة الحالیة لعناصر القوائم المالیة فاستمر العمل بمبدأ التكلفة التاریخیة من جدید

صدارات تقترح إحلال  ٕ في بدایة الثمانینات من القرن الماضي أصدرت الجمعیات المهنیة في العدید من الدول تقاریر وا
بلها من محاسبة التكلفة التاریخیة في القوائم المالیة للشركات، كما أشارت اوق مكان ما یقبعض نماذج محاسبة سعر الس

في معظم الدول إلى ضرورة قیام الشركات بإظهار أصولها  المحاسبیة العدید من الدراسات إلى توجه واضعي المعاییر
مفهوم القیمة العادلة لدى مجلس معاییر المحاسبة  والتزاماتها المالیة بالقیمة السوقیة بدلا من التكلفة التاریخیة، وظهر

حیث نص " محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات" 16ضمن المعیار المحاسبي الدولي رقم  1982الدولیة في مارس 
 على أن القیمة التي على أساسها یمكن مبادلة الأصل بین عدة أطراف بائع ومشتري یتوافر لها الرغبة والمعرفة والتكافؤ
في إتمام المبادلة، وقد زاد الاهتمام بموضوع محاسبة القیمة العادلة بعد الأزمات المالیة التي تعرضت لها بعض 

، وهنا كانت نقطة البدایة الجدیة لإصدار  2002سنة  (Enron)الاقتصادیات العالمیة وخاصة أزمة انهیار شركة آنرون 
العادلة، خاصة بعد أن أثبتت بعض الدراسات أن محاسبة القیمة العادلة  أسس وقواعد واضحة للقیاس المحاسبي وفقاً للقیمة

كانت السبب في فتح ثغرة لإدارة الشركات للقیام ببعض ممارسات التلاعب في الأرباح لتحقیق أرباح وهمیة في الأجل 
لیة التي تنص على تطبیق القصیر، وتتویجا لهذا الإهتمام تم إصدار العدید من معاییر المحاسبة والإبلاغ المالي الدو 

لیعمل " قیاس القیمة العادلة" 13القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي، وكان آخرها معیار الإبلاغ المالي الدولي رقم 
  .على توحید عملیة القیاس بالقیمة العادلة ضمن كافة المعاییر السابقة له

 نسجمحاسبة شرعت الجزائر في إصلاح النظام المحاسبي لیتماشیا مع الإصلاحات الإقتصادیة العالمیة في مجال المو 
وقد ، 2010بدأ تطبیقه بدایة من سنة و 2007سنة SCFالنظام المحاسبي المالي  إعدادمع معاییر المحاسبة الدولیة، فتم 

ي بعض كبدیل مسموح به عن التكلفة التاریخیة فكأساس للقیاس المحاسبي و استخدام القیمة العادلة أجاز ضمن فصوله 
  .وحسب بعض الشروط التي یحددها التنظیم الحالات

لكن نجد أن استخدام هذا المبدأ في القیاس قد یواجه العدید من الصعوبات والتحدیات المرتبطة بالبیئة المحاسبیة 
 .ةالجزائریة، خاصة الصعوبات التي قد تواجهها مهنة التدقیق في مراجعة وتقیم العناصر المقدرة بالقیمة العادل

 :مشكلة البحث
  :استنادا لما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة

 ما مدى صعوبة التدقیق المحاسبي للتقدیرات المحاسبیة بالقیمة العادلة؟
  :وقصد الإحاطة بجوانب الدراسة یمكن تجزئة الإشكالیة الرئیسیة إلى الأسئلة الفرعیة التالیة

 كیف یتم تقییم القیمة العادلة ؟ - 
 جراءات التدقیق المتبعة للتأكد من التقدیرات المحاسبیة للقیمة العادلة؟ما هي إ - 
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ما هي أهم التحدیات التي تواجه مدقق الحسابات عند تدقیق التقدیرات المحاسبیة للقیمة العادلة في البیئة المحاسبیة  - 
  الجزائریة ؟

 :فرضیات الدراسة
  :یمكن تقسیمها إلى ما یلي

  . من خلال مدخل السوق النشطلة یتم تقییم القیمة العاد- 
 .في جمع أدلة وقرائن الإثبات التدقیق المتبعة للتأكد من التقدیرات المحاسبیة للقیمة العادلة تكمن إجراءات- 
تتمثل التحدیات التي تواجه مدقق الحسابات عند تدقیق التقدیرات المحاسبیة للقیمة العادلة في البیئة المحاسبیة الجزائریة  - 

  .إلتزام المؤسسات الاقتصادیة بتطبیق مبدأ القیمة العادلة في عدم

  :أهداف الدراسة
  :تكمن أهداف هذه الدراسة فیما یلي

 ؛محاولة التعرف على طرق تقییم وتدقیق القیمة العادلة- 
  .واقع القیمة العادلة فیالبیئة المحاسبیة الجزائریة تسلیط الضوء على - 

  :منهج الدراسة
تلف الجوانب المتعلقة بهذه الدراسة فقد تم إستخدام المنهج الوصفي للتعرف على المفاهیم من أجل الإلمام بمخ

المرتبطة بالقیمة العادلة والبیئة المحاسبیة الجزائریة والإشارة إلى مختلف الصعوبات التي تواجه تطبیق وتقییم محاسبة 
  .القیمة العادلة في الجزائر

II.الدراسات السابقة:  
التحدیات التي تواجه المدقق الخارجي في تدقیق القیمة " :ن ثابت وعبد الواحد غازي محمد، بعنواندراسة ثابت حسا.1

 – IAS/IFRS)، الملتقى الدولي حول دور معاییر المحاسبة الدولیة  "العادلة، دراسة لعینة من مكاتب التدقیق العراقیة
IPSAS)  2014نوفمبر  24/25جامعة ورقلة، یومي.  

ة إلى أن المدقق الخارجي في البیئة المحاسبیة العراقیة، یواجه العدید من المعوقات أثناء تدقیق تقدیرات وتوصلت الدراس
القیمة العادلة خاصة فیما یتعلق بالمهارات والخبرة اللازمة لتدقیق تقدیرات القیمة العادلة، فضلا عن النقص في الإطلاع 

ة الخاصة بتدقیق القیمة العادلة، وتعدد طرق قیاس القیمة العادلة واعتمادها على التعدیلات الأخیرة لمعاییر التدقیق الدولی
  .  على الحكم الشخصي وصعوبة فهم المدقق للنماذج المستخدمة في قیاس القیمة العادلة من قبل الإدارة

اقعهما في النظام القول الراجح بین تطبیق الكلفة التاریخیة والقیمة العادلة، وو ": دراسة العبادي أحمد، بعنوان.2
  .3، العدد 4مجلة البشائر الإقتصادیة، المجلد ،"المحاسبي المالي الجزائري، دراسة كیفیة لوجهة نظر محافظي الحسابات

بل یعود السبب إلى  2008وخلصت الدراسة إلى أن القیمة العادلة لیست السبب الرئیس في الأزمة المالیة العالمیة 
عة الصارمة، وأرجع سبب التحفظ في تطبیق القیمة العادلة في البیئة المحاسبیة الجزائریة لعدم غیاب آلیات الرقابة والمراج

  . ملاءمتها من جهة وعدم تقبل ذهنیات رجال الأعمال لهذا المبدأ من جهة أخرى
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ئة المحاسبیة إشكالیة القیاس بالقیمة العادلة في البی" :دراسة احمد الصالح سباع ومحمد الهادي ضیف االله، بعنوان. 3
، مجلة العلوم الإقتصادیة والتسییر والعلوم "الجزائریة، دراسة لعینة من المؤسسات الإقتصادیة والأكادیمیین والمهنیین

  .2018، 02، العدد 11التجاریة، المجلد 
مات المالیة وتوصلت الدراسة إلى أن المعلومات المستمدة من تطبیق القیمة العادلة تعد أكثر نفعا وفائدة من المعلو 

المعدة على أساس التكلفة التاریخیة، وهناك عدم التزام من قبل الكیانات  في الجزائر بالقیاس بالقیمة العادلة وذلك لعدم 
توفر المقاییس الضروریة لحسابه بل یعتد على التقدیر الشخصي فقط مع عدم وجود سوق مالي نشط، وعدم تأهل البیئة 

هذا المبدأ، لكن هذه الدراسة لم تتطرق إلى كیفیة تدقیق التقدیرات المبنیة على أساس القیمة المحاسبیة الجزائریة لتبني 
  .         العادلة وما أثرها على أعمال مدققي الحسابات في البیئة الجزائریة

  :هیكل الدراسة
، في حین تناول مة العادلةالإطار النظري لمحاسبة القی، حیث تناول المحور الأول ثلاث محاورتم تقسیم الدراسة إلى 

واقع القیمة العادلة في ، وأخیرا تناول المحور الثالث التدقیق المحاسبي للتقدیرات المحاسبیة بالقیمة العادلة المحور الثاني
  .البیئة المحاسبیة الجزائریة

III.الإطار النظري:  
  :الإطار النظري لمحاسبة القیمة العادلة. 1

یئة الإقتصادیة خلال العقدین الماضیین والتي تشمل ازدیاد تقلب أسعار الفائدة وأسعار إن التغیرات التي طرأت على الب
دخال المشتقات المالیة وغیرها من الأدوات المالیة المعقدة، كل هذه التغیرات في البیئة الإقتصادیة خلقت جوا  ٕ الصرف وا

  .   مناسبا لظهور مفهوم إلى حیز الوجود
  :مفهوم القیمة العادلة .أ
ظهر مفهوم القیمة العادلة لأول مرة في أوائل العشرینات قبل وضع المعاییر المحاسبیة الإلزامیة في فترة ما قبل الكساد  

حیث كان لدى الشركات حریة كبیرة في اختیار الممارسات والسیاسات المحاسبیة الخاصة بها، ) 1932-1929(العالمي 
قیمة "لتسجیل قیم الأصول والإلتزامات باعتبارها " القیمة السوقیة"أو " مة التقدیریةالقی"أو " القیمة الحالیة"وقد كان استخدام 

  )17، ص2010موسى، ( .لتلك الأصول والإلتزامات خلال تلك الفترة" عادلة
ومجلس معاییر المحاسبة المالیة الأمریكي  (IASB)وفي العقود الأخیر توجه كل من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

(FASB)  إلى إصدار وتعدیل العدید من معاییر المحاسبة وفقا للقیمة العادلة بغرض الوصول إلى مفهوم الدخل
الإقتصادي والإبتعاد بذلك عن المدخل المحاسبي التقلیدي والمتبع منذ نشأة المحاسبة، فقام مجلس معاییر المحاسبیة 

الثمن "ما شاملا للقیمة العادلة حیث عرفها بأنها لیعطي مفهو  2006سنة  157بإصدار المعیار رقم  (FASB)المالیة 
الذي سیتم استلامه لبیع أحد الأصول أو الثمن المدفوع لسداد إلتزام في صفقة منظمة ما بین المشاركین في السوق النشط 

  (Financial Accounting Standards Board, 2006) ".عند تاریخ القیاس
القیمة التي یتم بموجبها تبادل أصل أو تسویة إلتزام بین أطراف "بأنها  39رق  وأیضا عرفها المعیار المحاسبي الدولي
  (Financial Accounting Standards Board, 2006) "مطلعة وراغبة في معاملة تجاریة بحتة
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 جانفي 01من المعاییر الحدیثة والذي بدأ تطبیقه اعتبارا من  (IFRS 13)ویعتبر معیار الإبلاغ المالي الدولي 
القیمة التي یمكن استلامها لبیع أصل أو دفعها لسداد إلتزام في تاریخ القیاس لعملیة "وقد عرف القیمة العادلة بأنها  ،2013

  .)822، ص2014أبو نصار و حمیدات، ( "اعتیادیة منتظمة بین أطراف تتعامل في السوق في ظروف السوق الحالیة
  :م المحاور التي ترتكز علیها القیمة العادلة كما یليمن خلال التعریفات السابقة یمكن استنتاج أه

 وهي التقدیرات التي تتم على معلومات حالیة ومستقبلیة؛: القیمة - 
 وهو محور عملیة القیاس حیث أن القیمة المقاسة تعتبر حكما له؛: الشخص القائم بالعملیة

 یة حتى تحسب على القیمة؛وهي الصفة التي یجب أن تتوفر في الشخص القائم بالعمل :العدالة - 
وهي أن تتم الصفقة الإفتراضیة بالسوق لبیع الأصل أو لتسدید الإلتزام بین أطراف راغبة في ذلك وبشكل  :الرغبة - 

 اختیاري بعیدا عن الإجبار أو الإكراه أو التحیز؛
ظروف السوق الحالیة وهي إطلاع أطراف الصفقة على جمیع الحقائق المتعلقة بالعملیة، من : المعرفة التامة - 

 وخصائص الأصل أو الخصم وبعیدا عن الخداع والغش والتضلیل؛
 . حیث یتم تحدید تاریخ قیاس القیمة العادلة للأصل أو الخصم :تاریخ القیاس - 
  : مداخل ومستویات تقییم القیمة العادلة. ب

هتمام لأنها تؤثر في مصداقیة تقدیرات القیمة تعد تقنیات وطرق قیاس القیمة العادلة من المحاور الجوهریة الجدیرة بالإ
العادلة التي یتم التوصل إلیها، إضافة إلى زیادة الاتساق والقابلیة للمقارنة في مقاییس القیمة العادلة والإفصاحات ذات 

  )48-49، ص2013إبراهیم، ( :الصلة، وفیما یلي أهم الطرق المستعملة في قیاس القیمة العادلة
ویقصد بمدخل السوق أن یعتمد على استخدام الأسعار المعلنة بالسوق، بالإضافة إلى المعلومات التي : مدخل السوق - 

  :یتم الحصول علیها من تعاملات السوق المتعلقة بأصول وخصوم مماثلة، ومن أمثلتها
 المضاعفات المستخرجة من مجموعة مقارنات؛ 
 ت من الأوراق المالیةالتسعیر باستخدام المصفوفة وتستخدم لتقییم المدیونیا. 
) التدفقات النقدیة أو الإیرادات والمصروفات(ویتم وفقا لهذا المدخل تحویل المبالغ المستقبلیة  ):النتیجة(مدخل الدخل  - 

إلى مبلغ واحد عن طریق التحیین، وتعكس حینها القیمة العادلة توقعات السوق الحالیة حول تلك المبالغ في المستقبل ومن 
  )828،ص 2014أبو نصار و حمیدات، ( :المستعملة في الدخل نجدالتقنیات 

 أسلوب القیمة الحالیة؛ 
 وهو نموذج (والنموذج ذو الحدین ) وهو نموذج في شكل مغلق(كیرتون -نماذج تسعیر الخیارات مثل بلاك وكولز

 قد الخیار؛، وتقوم هذه النماذج على دمج مفهوم القیمة الحالیة والقیمة الزمنیة والضمنیة لع)شبكي
  طریقة فائض الأرباح السنویة وهي مستخدمة لقیاس القیمة العادلة لبعض الأصول غیر الملموسة مثل تكالیف

 .البحوث والتطویر
یعتمد فیها على تحدید تكلفة الإستبدال الجاریة للأصل، أي أنه یقوم على أساس المبلغ المطلوب في : مدخل التكلفة - 

درة الخدمیة للأصل ویسمى بتكالیف الإستبدال الحالیة، ویكون السعر من وجهة نظر الوقت الحالي لاستبدال الق
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هو السعر الممكن الحصول علیه من الأصل والذي یتحدد بناء على التكلفة التي سیتحملها ) البائع(المشارك في البیع 
مماثلة المنفعة معدلة بمدة  للحصول على الأصل أو بناء أصل بدیل أو بناء أصول) المشتري(مشارك آخر في السوق 

  )التكنولوجي الإقتصادي(التقادم، ویشمل التقادم كلا من التدهور أو التقادم المادي أو الفني 
سعد ( :كما أكد مجلس معاییر المحاسبة الدولیة على أنه في حالة تطبیق أحد المداخل السابقة فإنه یجب مراعاة الآتي

  )17، صالدین
 المختار؛ الثبات في تطبیق المدخل 
  تعظیم المدخلات السوقیة وتدنیة المدخلات من تقدیرات المؤسسة بغض النظر عن المدخل المتبع لتقدیر القیمة

 .العادلة
  قد یكون من الملائم في بعض الأحیان استخدام أكثر من أسلوب لقیاس القیمة العادلة لنفس العنصر ثم

ظ بها بغرض الإستخدام فیمكن استخدام مدخل السوق ومدخل المفاضلة بین القیم الناتجة، مثل المعدات المحتف
 . التكلفة

أما فیما یخص تقدیر القیمة العادلة فهناك ثلاث مستویات أشار إلیها مجلس المحاسبة الدولیة في معیار الإبلاغ المالي 
  )826-825، ص2014أبو نصار و حمیدات، ( :حیث صنفها حسب تسلسلها الهرمي كالآتي 13الدولي رقم 

وفیه یتم اعتبار مدخلات السوق هي الأسعار التي یتم تداولها في السوق النشطة للأصول أو : المستوى الأول - 
الخصوم المماثلة للأصول أو الخصوم التي تمتلكها المؤسسة، ویمكن للمؤسسة الوصول لهذا السوق في تاریخ القیاس، 

  .ثوقیة لقیاس القیمة العادلة دون الحاجة لتعدیلهویعتبر السعر المعلن في السوق النشطة مرجعا أكثر مو 
  :ومما هو جدیر بالذكر أن السوق النشطة یجب أن یتوفر فیها الخصائص التالیة

 أن تكون الأسعار معلنة ودوریة ومتاحة للجمهور؛ 
 تماثل جمیع الأصناف التي یمكن التعامل فیها؛ 
 مام الصفقةتواجد البائعون والمشترون الراغبون بإرادة حرة في إت   . 

ویتمثل في مدخلات السوق التي تعكس الأسعار المعلنة في أسواق غیر نشطة للأصول أو : المستوى الثاني - 
الخصوم المشابهة في جمیع الأسواق بعد تسویتها بالفروق الناتجة عن عدم تطابق الأصول والخصوم، ویمكن تحدید 

 . ا بشكل مباشر أو غیر مباشرهذه القیمة من خلال الملاحظة للأصل أو الخصم إم
وتعني عدم توفر مدخلات بالسوق قابلة للمقارنة مع الأصول والخصوم الحالیة الخاصة بالمؤسسة، :المستوى الثالث - 

  .وهنا ترتكز طریقة التقییم بدرجة كبیرة على التقدیرات المحاسبیة والإجتهادات الشخصیة لإدارة المؤسسة
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  .ت وتقدیر القیمة العادلةمخطط مدخلا): 1(شكل رقم 

  
  .إعتمادا على ما سبق ذكره من إعداد الباحث :المصدر

  :ونستنتج مما سبق، أنه یمكن قیاس القیمة العادلة كما یلي
 یعتبر السعر المحدد في سوق نشط أفضل مقیاس للقیمة العادلة؛ 
 یمة العادلة، وخاصة العناصر المتعلقة بالذمم إذا لم یتوفر ذلك یتم تقدیر ما إذا كانت القیمة الدفتریة قریبة من الق

 المدینة والدائنة والأدوات المالیة ذات معدل الفائدة المتغیر؛
  كما قد تستخدم طرق أخرى لقیاس القیمة العادلة مثل خدمات التسعیر من جهة خارجیة، نماذج التسعیر الداخلیة

 .والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة
  :العادلة ضمن النظام المحاسبي الماليالقیمة . ج

من أجل مواكبة الإصلاحات الإقتصادیة العالمیة والعمل على توحید النظم المحاسبیة العالمیة، شرعت الجزائر في إعداد 
نظام محاسبي المالي جدید یتوافق إلى حد ما مع معاییر المحاسبة الدولیة، بهدف وضع أسس محاسبیة تتكیف مع البیئة 

  .   صادیة الجدیدة التي نتجت عن الإصلاحات المحاسبیة والمالیةالإقت
وأصبح إلزامي بدایة من  2007نوفمبر  25المؤرخ في  07/11وتم إصدار النظام المحاسبي المالي بموجب القانون رقم 

یسمح بتخزین نظام لتنظیم المعلومة المالیة "، وطبقا لهذا القانون بین أن  المحاسبة المالیة هي 2010جانفي  01
معطیات قاعدیة عددیة وتصنیفها وتقیمها وتسجیلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعیة المالیة 

  )3، ص07/11القانون رقم ( ".وممتلكات الكیان ونجاعته ووضعیة خزینته في نهایة السنة المالیة
لا لإعداد المعاییر المحاسبیة وتأویلها وأجال تحدید ولقد تضمن هذا القانون مصطلح الإطار التصوري للمحاسبة، باعتباره دلی

هذا الإطار التصوري للتنظیم، كما أدخل هذا النظام مبدأ المحاسبة المبسطة للكیانات التي لا یتحدد رقم أعمالها وعدد 
لزم القانون الكیانات مستخدمیها ونشاطها المحدود التي نص علیها التنظیم، أما بالنسبة للقوائم المالیة أو الكشوف المالیة أ

للمیزانیة وجدول النتائج، جدولا لتدفقات الخزینة وآخر لمتابعة التغیر في الأموال الخاصة بالإضافة  بضرورة إعداد إضافة
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إلى الكشوف الملحقة بالقوائم المالیة، ونص على ضرورة أن تتضمن كل هذه القوائم إمكانیة إجراء مقارنات مع السنة 
  :الكیانات التالیة بتطبیق المحاسبة المالیة 07/11وألزم القانون  المالیة السابقة،

 الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري؛ 
 التعاونیات؛ 
 الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون المنتجون للسلع أو الخدمات التجاریة وغیر التجاریة؛ 
  بموجب نص قانوني أو تنظیمي؛كل الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للمحاسبة المالیة 
 تخضع الكیانات الصغیرة لمسك محاسبة مالیة مبسطة .  

لقد تبنى النظام المحاسبي المالي نموذج القیمة العادلة واصطلح على تسمیتها بالقیمة الحقیقیة، وأعطى لها تعریفا لا 
المبلغ الذي یمكن " یة حیث عرفها بأنها یختلف جوهریا عن المعنى الوارد ضمن معاییر المحاسبة والإبلاغ المالي الدول

أن یتم من أجله تبادل أصول أو خصوم منتهیة بین أطراف على درایة كافیة وموافقة وعاملة ضمن شروط المنافسة 
  .  )87، ص2008یولیو  26القرارالمؤرخ في ( "الإعتیادیة

لمتعلق بقواعد التقییم والتسجیل ا 2009دیسمبر  29المؤرخ في  09/08من النظام رقم  06وعرفت ضمن المادة 
المبلغ الذي یمكن على أساسه تبادل أصل ما "المحاسبي للأدوات المالیة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة على أنها 

  ".أو انقضاء خصم ما بین أطراف على اطلاع جید راضیة وتعمل ضمن شروط من المنافسة العادیة
یمة العادلة نفس المفهوم المقدم ضمن معاییر المحاسبة والإبلاغ المالي الدولیة، نستنتج أن المشرع الجزائري أعطى للق

  :كما أشار إلى المقومات أو الشروط التي یجب توفرها عند تحدید القیمة العادلة ومن أهمها
 تجانس العناصر المتفاوض علیها في هذه السوق؛ 
 أن یوجد بها عادة في كل وقت مشترون وباعة متفقون؛ 
 ون الأسعار الموضوعة في متناول الجمهورأن تك. 

لكن نجد أن النظام المحاسبي المالي اعتبر التكلفة التاریخیة هي القاعدة العامة للقیاس المحاسبي فحین جعل من القیمة 
العادلة مجرد مراجعة وتصحیح لها كمعالجة أخرى مرخص بها إذا ما توفرت الشروط السابقة لذلك، كما بین أهم 

یولیو  26القرارالمؤرخ في ( :المحاسبیة التي یتم معالجتها وفق إعادة التقییم بالقیمة العادلة ومن أهمها الأصناف
  )15- 10، ص2008

 :ویتم إعادة تقیمها بالقیمة العادلة كما یلي :التثبیتات العینیة والمعنویة - 
 في تاریخ إعادة )القیمة العادلة(یقیة تدرج التثبیتات العینیة على أساس مبلغها المعاد تقییمه أي بقیمتها الحق ،

 التقییم منقوصا منها مجموع الإهتلاكات ومجموع خسائر القیمة اللاحقة؛
  تتم عملیات إعادة التقییم بانتظامیة كافیة وعلى جمیع عناصر فئة التثبیتات المعاد تقییمها على أساس القیمة

معنیة اختلافا كبیرا عن القیمة التي قد تكون حددت العادلة حتى لا تختلف القیمة المحاسبیة للتثبیتات ال
 باستعمال القیمة العادلة في تاریخ الإقفال؛

 القیمة العادلة للأراضي والمباني هي قیمتها في السوق وتحدد استنادا إلى تقدیر یجریه مقومون محترفون ومؤهلون؛ 
  على أساس المبالغ المعاد تقییمها؛) كأقساط الإهتلا(بعد إعادة التقییم تحدد المبالغ القابلة للإهتلاك 
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  إذا ارتفعت القیمة المحاسبیة لأصل ما عقب إعادة تقییمه فإن الزیادة تقید مباشرة في شكل رؤوس أموال خاصة
 تحت عنوان فارق إعادة التقییم؛

 تات العینیة، غیر بالنسبة للتثبیتات المعنویة یمكن إدراجها في الحسابات بعد إعادة التقییم حسب نفس شروط التثبی
أن هذه المعالجة لا یرخص بها إلا إذا كانت القیمة العادلة للتثبیتات المعنویة یمكن تحدیدها بالاستناد على السوق 

 النشطة وبالتالي یتم إدراجها على أساس تكلفتها فقط؛
 لحالیة للأصول في حالة عدم وجود سوق مماثلة للأصل المعني بالتقییم فإن المؤسسة تعتمد على الأسعار ا

 .المختلفة أو آخر أسعار الأسواق الأقل نشاطا وتعدیلا
 :ویتم إعادة تقیمها بالقیمة العادلة كما یلي):سندات وحسابات دائنة(التثبیتات المالیة  - 

 تدرج التثبیتات المالیة عند التسجیل الأولي بتكلفة اقتناءها بما فیها جمیع مصاریف المتعلقة بالعملیة؛ 
 ضمن حسابات ) انخفاض أو ارتفاع(ة التقییم بالقیمة العادلة تسجل فوارق التقییم المستخرجة عند إعاد

 . رؤوس الأموال الخاصة
 :ویتم إعادة تقیمها بالقیمة العادلة كما یلي: المخزونات والمنتوجات قید التنفیذ - 

  أیهما أقل، وهذا عملا ) تكلفة اقتناءها أو انجازها الصافیة(تقیم المخزونات بالقیمة العادلة أو تكلفتها
بمبدأ الحیطة والحذر، ویقصد بتكلفة الإنجاز الصافیة سعر البیع المقدر مطروحا منه تكلفة الإتمام 

 والتسویق المقدرتین؛
  الصافیة للسنة المالیة ضمن النتیجة) ربح أو خسارة(تحمل فوارق التقییم. 

 :ویتم تقییمها كما یلي: المنتوجات الزراعیة - 
  منقوصا منها التكالیف المقدرة في نقطة البیع، سواء عند الإدراج ) العادلة(یتم تقییمها بالقیمة الحقیقیة

 الأولي أو عند كل تاریخ إقفال؛
 افیة للدورةتدرج أي خسارة أو ربح ناتج عن إعادة التقییم ضمن النتیجة الص . 

 :ویتم إعادة تقیمها بالقیمة العادلة كما یلي:القروض والخصوم المالیة - 
 تسجل القروض والخصوم المالیة الأخرى بتكلفة اقتناءها الصافیة بعد طرح مصاریف الحصول علیها؛ 
  التعامل عند إعادة التقییم یتم تسجیلها بالتكلفة المهتلكة باستثناء الخصوم التي تمت حیازتها بغرض

 .التجاري فتقیم بالقیمة العادلة
تؤخذ الأعباء والإیرادات المالیة في الحسبان تبعا لانقضاء الزمن وتلحق بالسنة المالیة التي :الأعباء والإیرادات المالیة - 

 :ترتبت الفوائد خلالها، وعند تأجیل عملیة التسدید تعالج كما یلي
 أجیل الدفع أو منح هذا التأجیل بشروط تقل عن شروط العملیات التي تم الحصول من أجلها على ت

بعد طرح الإیراد المالي أو العبء المالي المرتبط بهذا ) العادلة(السوق تدرج في الحسابات بقیمتها الحقیقیة 
 التأجیل؛
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  یدرج الفارق بین القیمة الاسمیة والقیمة الحقیقیة للعملیة كعبء مالي في حسابات المشتري، وكإیراد
  . في حسابات البائع مالي

مما سبق، نجد أن المشرع الجزائري یهدف من خلال سیاسة إعادة التقییم بالقیمة العادلة على تصحیح الصورة المالیة 
للمؤسسات الإقتصادیة، ویتضح ذلك من خلال الأصناف التي خیر فیها المؤسسات إتباع سیاسة إعادة التقییم مع تحدید 

  .لى خبراء مؤهلین وضمن أسواق نشطة وفي ظروف منافسة تامةكیفیة التقییم والإعتماد ع
وعموما نجد أن الأهمیة الكبیرة للإصلاح المحاسبي الذي قامت به الجزائر یتجسد في التوجه نحو مسایرة الإقتصاد 

والاعتماد الوطني مع الإقتصاد العالمي وخاصة الممارسات المحاسبیة، فتم وضع إطار مفاهیمي للنظام المحاسبي المالي 
على المعاییر الدولیة للمحاسبة في هیكلة هذا النظام، ویعكس هذا التوجه وجود إرادة قویة لتطویر الممارسات المحاسبیة 

  .المحلیة لتستجیب للمستجدات الدولیة وتؤدي إلى تعظیم مكاسب الإندماج في الإقتصاد العالمي على الإقتصاد الجزائري
  :ت المحاسبیة بالقیمة العادلةالتدقیق المحاسبي للتقدیرا.2

لقد تأثرت مهنة التدقیق بالتغیرات الإقتصادیة والمهنیة نتیجة حدوث الأزمات المالیة المتكررة والمؤثرة على البیئة 
الإقتصادیة، لهذا نجد أن مهنة التدقیق قد استجابت للتغیرات التي طرأت على الأنظمة المحاسبیة في الآونة الأخیرة من 

ر معاییر للتدقیق الدولي تتماشى مع المعاییر الجدیدة للمحاسبة الدولیة، ومن أجل أن یتلاءم دور المدقق مع خلال ظهو 
تدقیق التقدیرات المحاسبیة بما في ذلك " 540معیار التدقیق الدولي رقم (هذه التغیرات تم إصدار معیار للتدقیق 

یبین كیفیة مراجعة البیانات المالیة الخاصة بتقدیرات ") لعلاقةالتقدیرات المحاسبیة للقیمة العادلة والإفصاحات ذات ا
  .المحاسبیة للقیمة العادلة

  :عمومیات حول التدقیق المحاسبي. أ
یعتبر التدقیق المحاسبي عملیة منتظمة من أجل الحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث 

  .توصیل نتائج التدقیق إلى الأطراف المعنیة  الإقتصادیة وتقییمها بطریقة موضوعیة، ثم
فحص القوائم المالیة للمؤسسة بتدقیق مدى مصداقیتها "التدقیق المحاسبي هو : مفهوم التدقیق المحاسبي - 

، كما یعرف على أنه )06، ص2000جمعة، ( "وصحتها ودرجة وفاءها، هذا الفحص یجریه مهني مستقل یدعى المدقق
ناء بأسلوب من طرف مهني مؤهل ومستقل بغیة إعطاء رأي معلل على نوعیة ومصداقیة وجودة اختبار تقني صارم وب"

  .)11- 10، ص2003طواهر و صدیقي، ( "المعلومات المالیة المقدمة من طرف المؤسسة
وع فحص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشر "ویقصد بتدقیق الحسابات 

تحت التدقیق فحصا إنتقادیا منظما، بقصد الخروج برأي فني محاید عن مدى دلالة القوائم المالیة عن الوضع المالي لذلك 
، 2004عبد االله، ( "المشروع في نهایة فترة زمنیة معلومة، ومدى تصویرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة

  )13ص
  :أن التدقیق هو نستنتج من التعریفات السابقة

 عملیة منظمة وممنهجة مسبقا؛ 
 یعتمد على جمع وتقدیم الأدلة والقرائن لإثبات صحة البیانات والمعلومات المحاسبیة والمالیة؛ 



                                                                             

  345 

  

JBAES:  350 -335: ، ص 2020،)02(، عدد )06(مجلد  

 یعتمد بشكل أساسي على الحكم الشخصي للمدقق؛ 
 عملیة التدقیق تتطلب شخص مؤهل علمیا وعملیا ویتمتع بالإستقلالیة والموضوعیة في العمل.  

وحجمها،  هو الشخص الذي یقوم بمراجعة حسابات المؤسسات على اختلاف أشكالها القانونیة:ماهیة مدقق الحسابات - 
ویكون ذلك بطلب من الجمعیة العامة للمساهمین في المؤسسة لیعطي رأیا حول عمل الإدارة ومدى كفاءتها في التسییر 

دارة (ات السلیمة وأحیانا یكون بطلب من المتعاملین أو بطلب من الإدارة وذلك لمساعدتها في اتخاذ القرار  ٕ البنوك وا
  ...)الضرائب 

كل شخص یمارس "بأنه  29/06/2010المؤرخ في  01-10من القانون  22وعرفه المشرع الجزائري بحسب المادة 
مها ومدى بصفة عادیة وباسمه الخاص وتحت مسؤولیته مهمة المصادقة على صحة حسابات المؤسسات والهیئات وانتظا

  .)07، ص01-10من القانون  22المادة ( "مطابقتها للأحكام والتشریعات المعمول بها
  :ویجب أن یتحلى مدقق الحسابات بالصفات التالیة

 أي أن یكون متمكنا من تقنیات المحاسبة نظریا وتطبیقیا، وأن یكون ملما ببعض العلوم :التأهیل العلمي والعملي
لمحاسبة والتدقیق، كما یجب أن یكون على علم بقانون الأعمال الذي یسمح له بإدراك الأخرى التي لها علاقة با

  .مهامه ومسؤولیاته من جهة وتطبیق القوانین من خلال إثبات انتظام سلامة القوائم المالیة من جهة أخرى
  .جدتینبغي أن یسجل بكل صدق وأمانة عما توصل إلیه من نتائج ومن أخطاء إن و : الأمانة المهنیة

 ویلتزم نفسه على المهنة والقواعد التي تفرضها بالقیود المهنة وسلوك ویقصد بآداب:احترام آداب وسلوك المهنة 
مكتبه  في التدقیق مهنة أعضاء من عضو كل یضع قد كما بها، ملزمون وأنهم بإتباعها المدققین والمحاسبین

 من أعضاء المهنة بها یلتزم أن یجب التي قیاتوالأخلا السلوك لمستوى الأدنى الحد عن تزید سلوكیة قواعد
  .والمدققین المحاسبین

 ظهار الحقائق دون التأثر بآراء : الإستقلالیة ٕ ونعني باستقلالیة المدقق حیاده وتحلیه بالموضوعیة وعدم التحیز وا
  .الآخرین

 من طرف مدقق  تعتبر المراجعة عملیة شاقة ومتعبة تحتاج إلى صبر كبیر: الصبر والقدرة على التصرف
الحسابات للقیام بالمهمة الموكلة له، وتستلزم التأني في تدقیق الحسابات وتحقیق وتحلیل العملیات المختلفة من 

بداء الرأي المناسب لذلك ٕ   .أجل الوصول إلى الصورة الحقیقیة للقوائم المالیة للمؤسسة وا
 ل لحمایة مصلحة جمیع الأطراف سواء الإدارة ویقصد بها قیام المراجع بفحص دقیق وشام:بذل العنایة المهنیة

أو المساهمین، وبذل العنایة المهنیة یتضح من خلال الجهود التي یبذلها المراجع من أجل الوصول إلى تشكیل 
رأي كامل وشامل یعكس الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة، ویكون المراجع مسؤول أمام جمعیة المساهمین في حالة 

 .المراجع لم یقم ببذل العنایة المهنیة اللازمة أثناء القیام بمهامهحدوث أخطاء واتضاح أن 
ویكون مدقق الحسابات مسؤول بحسب الوسائل ولیس بحسب النتائج، لذا هناك ثلاث حالات لمسؤولیة المدقق هي 

  )37، ص2003بوتین، ( :مسؤولیة مدنیة، مسؤولیة جنائیة ومسؤولیة تأدیبیة
 ین هماوتأخذ شكل:المسؤولیة المدنیة: 
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  وتكون مسؤولیة تعاقدیة بالنسبة للمؤسسة تحت المراجعة بناء على مضمون ):العمیل(مسؤولیة تجاه المؤسسة
العقد، ویكون المراجع مسؤول أمام هذه المؤسسة إذا لم یلتزم بنصوص العقد المبرم بینهما، وقام بارتكاب أخطاء 

  متمثلة في عدم تنفیذه لمهامه على أحسن وجه؛نتیجة إهمال واجباته أو عدم بذل العنایة المهنیة ال
 ویقصد بالغیر جمیع الأطراف التي تعتمد على القوائم المالیة في اتخاذ القرارات المختلفة :مسؤولیة تجاه الغیر

عدا المؤسسة العمیل، وهؤلاء الأطراف لیسوا طرفا في العقد المبرم بین المراجع والمؤسسة تحت الفحص، 
مسؤول كذلك أمام الأطراف التي قد تتضرر نتیجة الإعتماد على رأیه في القوائم المالیة وما وبالتالي المراجع 

تحویه من معلومات حول الوضعیة المالیة للمؤسسة، وتعتبر هذه المسؤولیة تقصیریة بالنسبة للغیر، فتعامل أحد 
حول الوضعیة المالیة الأطراف مع هذه المؤسسة بناء على تقریر المراجع الذي یحوي معلومات خاطئة 

للمؤسسة، یؤدي به إلى عدم تحصیل أمواله أو حقوقه بسبب عدم التقدیر الجید لهذه المؤسسة، والمراجع في هذه 
ثبات وجود  ٕ الحالة مسؤول عن تعویض الضرر الذي یلحق الغیر بسبب أخطائه وذلك بعد إثبات الخطأ بأدلة وا

  .الضرر فعلا
 رتب على المراجع مسؤولیة تأدیبیة اتجاه المنظمات المهنیة على كل مخالفة أو یت:المسؤولیة التأدیبیة/ ثانیا

تقصیر في القواعد المهنیة، ویحال المراجع الخارجي إلى اللجنة التأدیبیة لمحاكمته وتوقیع إحدى العقوبات 
 .التأدیبیة علیه

 جنحة متعمدة تلحق الضرر بأطراف  وتتمثل في ارتكاب المراجع الخارجي لجریمة أو: المسؤولیة الجنائیة/ ثالثا
  :معینة، ویعتبر المراجع مدانا جنائیا إذا قام بالممارسات التالیة

  تدوین بیانات أو معلومات كاذبة في التقریر الذي أعده أثناء ممارسة المهنة، فالتقریر یجب أن یتضمن الحقائق
ن تلحق الضرر بالمؤسسة أو التي توصل إلیها بكل صدق دون إضافة أو نقص لمعلومات من شأنها أ

 المتعاملین معها؛
 وضع تقریر مغایر للحقیقة، فالتقریر یعكس الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة ویتحمل المراجع مسؤولیة مخالفة ذلك؛ 
  المصادقة على وقائع مغایرة للحقیقة، في حالة مصادقة المراجع على حسابات خاطئة أو على قوائم غیر سلیمة

 . وزیع أرباح غیر حقیقیة فإنه یخضع لعقوبات جنائیةأو المصادقة على ت
  :القیمة العادلة ضمن معاییر التدقیق الدولیة. ب

تدقیق التقدیرات المحاسبیة بما في ذلك التقدیرات "بعنوان   540تم إصدار معیار التدقیق الدولي  2009في سنة 
زائر وتماشیا مع التطورات الحاصلة في المعاییر الدولیة أما في الج "المحاسبیة للقیمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة

 540تحت اسم المعیار الجزائري للتدقیق  24/09/2018للتدقیق فقد أقرت وزارت المالیة تبني هذا المعیار بتاریخ 
ویتناول هذا  "بهاتدقیق التقدیرات المحاسبیة بما فیها التقدیرات المحاسبیة للقیمة الحقیقیة والمعلومات الواردة المتعلقة "

المعیار مسؤولیات المدقق المتعلقة بالتقدیرات المحاسبیة بما في ذلك التقدیرات المحاسبیة للقیمة العادلة في عملیة تدقیق 
  .البیانات المالیة
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یة ووفقا لهذا المعیار فإن هدف المدقق هو الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة حول ما إذا كانت التقدیرات المحاسب
للقیمة العادلة في البیانات المالیة سواء تم الإعتراف بها أو الإفصاح عنها أم لا، وما إذا كانت الإفصاحات ذات العلاقة 

  .في البیانات المالیة ملائمة أم لا في سیاق إطار عمل إعداد التقاریر المالیة المعمول بها
  )المجلس الوطني للمحاسبة(  :ذا المعیار نجدومن أبرز الإجراءات التي یقوم بها المدقق وفق متطلبات ه

  :حیث یتعین على المدقق الحصول على:إجراءات تقییم المخاطر والأنشطة ذات العلاقة - 
 متطلبات إعداد التقاریر المالیة ذات العلاقة بالتقدیرات المحاسبیة للقیمة العادلة؛ 
  الحاجة إلى الإعتراف والإفصاح عن كیفیة تحدید المؤسسة للمعاملات والأحداث التي قد تؤدي إلى

 التقدیرات المحاسبیة للقیمة العادلة؛
 كیفیة إعداد الإدارة للتقدیرات المحاسبیة والحصول على فهم للبیانات التي تستند إلیها هذه التقدیرات؛ 
 یرات مرتبطة مراجعة نتیجة التقدیرات المحاسبیة للفترة السابقة للفترة الحالیة وتحدید ما إذا كانت هذه التقد

 .بتحدید وتقییم مخاطر الأخطاء الجوهریة لتقدیرات السنة الحالیة
  :عند تحدید وتقییم مخاطر الأخطاء الجوهریة على المدقق القیام بما یلي:تحدید وتقییم مخاطر الأخطاء الجوهریة - 

 تقییم درجة شكوك التقدیر المرتبطة بتقدیر محاسبي؛ 
 محاسبیة التي تم التحدید على أنها تنطوي على شكوك تؤدي إلى مخاطر تحدید ما إذا كانت التقدیرات ال

 .هامة
  :في حالة وجود مخاطر الأخطاء الجوهریة على المدقق تحدید ما یلي:إجراءات الإستجابة لمخاطر الأخطاء الجوهریة - 

 قاریر المالیة مدى قیام الإدارة بالتقدیر المحاسبي بالشكل المناسب وفقا لمتطلبات إطار عمل إعداد الت
 المعمول بها والمتعلقة؛

 مدى ملاءمة وانتظامیة الطرق المستخدمة في إعداد التقدیرات المحاسبیة. 
وفي حالة استجابة الإدارة لمخاطر الأخطاء الجوهریة المقیمة، على المدقق إعادة النظر في طبیعة التقدیر المحاسبي، 

حاسبي والبیانات التي یستند إلیها، مع شرح وتقییم طریقة القیاس المستخدمة وذلك باختبار كیفیة إعداد الإدارة للتقدیر الم
  .     في التقدیر

یتعین على المدقق وبالاستناد إلى أدلة التدقیق تقییم ما إذا كانت :تقییم معقولیة التقدیرات المحاسبیة وتحدید الأخطاء - 
  .لتعبیر عنها بشكل خاطئالتقدیرات المحاسبیة في البیانات المالیة معقولة أم تم ا

  :یتعین على المدقق الحصول على:الإفصاحات المتعلقة بالتقدیرات المحاسبیة - 
  أدلة تدقیق كافیة ومناسبة حول الإفصاحات المتعلقة بالتقدیرات المحاسبیة وفقا لمتطلبات إطار عمل إعداد

 التقاریر المالیة المعمول بها؛
 لتقدیرات المحاسبیة التي تؤدي إلى مخاطر هامة في البیانات المالیة تقییم مدى ملاءمة الإفصاح عن شكوك ا

 .وذلك في سیاق إطار عمل إعداد التقاریر المالیة المعمول بها
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في وجود مؤشرات تدل على وقوع تحیز محتمل من قبل الإدارة یتعین على المدقق :مؤشرات تحیز الإدارة - 
دارة عند إعداد التقدیرات المحاسبیة من أجل تحدید ما إذا كانت هناك مراجعةالأحكام والقرارات الصادرة من قبل الإ

  .مؤشرات تحیز فعلیة من قبل الإدارة
على المدقق الحصول على إقرارات خطیة من قبل الإدارة حتى یثبت بأن الإفتراضات الهامة :الإقرارات الخطیة - 

  .م لاالمستخدمة من قبلها في إعداد التقدیرات المحاسبیة معقولة أ
  :یجب على المدقق التأكد من وجود العناصر التالیة ضمن وثائق التدقیق:التوثیق - 

  أساس استنتاجات المدقق حول معقولیة التقدیرات المحاسبیة والإفصاح عنها الذي یؤدي إلى مخاطر
 هامة؛

 المؤشرات على وجود تحیز محتمل من قبل الإدارة إن وجدت   . 
جمیع هذه الإجراءات تساعد المدقق على فهم طبیعة وكیفیة إجراء التقدیرات المحاسبیة  نستنتج من هذا المعیار، أن

دراك المخاطر المحتملة الناتجة عن الفروقات في هذه  ٕ المبنیة على أساس القیمة العادلة والتي تقوم بها المؤسسة، وا
عقولة وحقیقیة فإن ذلك یسهل على المدقق التقدیرات، وفي حالة استجابة الإدارة لتوجیهات المدقق وكانت التقدیرات م

  .التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجهه أثناء عملیة تدقیق التقدیرات على أساس القیمة العادلة
  :واقع القیمة العادلة في البیئة المحاسبیة الجزائریة. 3

وحدد قواعد وطرق التقییم  "القیمة الحقیقیة"بالرغم من تبني النظام المحاسبي المالي لنموذج القیمة العادلة تحت اسم 
المستعملة في تقدیر القیمة العادلة، واعتبارها كمعالجة بدیلة عن التكلفة التاریخیة في التقییم للكثیر من عناصر القوائم 

حاسبیة بما تدقیق التقدیرات الم" 540أصدرت معیار التدقیق الجزائري رقم  2018المالیة، كما نجد أن وزارة المالیة سنة 
یبین للمدققین كیفیة التأكد من التقدیرات   "في ذلك التقدیرات المحاسبیة للقیمة الحقیقیة والإفصاحات ذات العلاقة

المحاسبیة للقیمة الحقیقیة، إلا أن هذا الأمر یبقى رهن النصوص الأكادیمیة والتشریعیة فحین نجد أن المؤسسات 
  :طبیق مبدأ القیمة العادلة وذلك للعراقیل التالیةالإقتصادیة في الجزائر غیر مؤهلة لت

فبالنسبة للأصول الثابتة المادیة والمعنویة فإن تحدید القیمة الحقیقیة ):الحقیقیة(صعوبة تحدید القیمة العادلة  .أ
الصفقة  یتطلبوجود أسواق نشطة في ظل المنافسة العادیة مع حیازة كل من البائع والمشتري على المعلومات الكافیة عن

بینها، وهذا ما لا یتطابق مع حال بعض أسواق هذه الأصول في الجزائر مثل سوق العقارات الذي یعمل في ظل منافسة 
أما بالنسبة للأصول المالیة بالرغم من   )37،ص2015بن یدیر، ( احتكاریة یتحكم البائع للعقارات في قیمها السوقیة،

ا في الجزائر ودورها في تمویل المؤسسات مزال محدودا جدا، نظرا لغیاب تقالید دورها في عملیات التمویل إلا أن أهمیته
وثقافة وطنیة للإستثمار المالي من جهة وضعف البورصة الجزائریة في تنشیط هذا السوق من جهة أخرى، أما فیما 

ر على أنظمة محاسبة یخص المخزونات والمنتجات الزراعیة وغیرها فنجد الكثیر من المؤسسات الإقتصادیة لا تتوف
التي تحدد الأسعار الحقیقیة للمنتجات والمخزونات مما یؤدي إلى صعوبة تقدیر قیمها ) المحاسبة التحلیلیة(التكالیف 

  .بالتكلفة الحقیقیة



                                                                             

  349 

  

JBAES:  350 -335: ، ص 2020،)02(، عدد )06(مجلد  

إن تطبیق التقییم بالقیمة العادلة یفضل توافر معلومات كافیة عن الأسعار :غیاب نظام معلومات للإقتصاد الوطني .ب
لیة للأصول، إلا أن الواقع العملي في الجزائر یبین وجود تضارب في المعلومات المنشورة حول الإقتصاد وعدم الحا

  .تمتعها بالمصداقیة والشفافیة
إن تحدیث الأنظمة المحاسبیة المعمول بها في :عدم وجود تكامل بین التعلیم الأكادیمي والتطبیق المیداني .ج

من جهة وكسب الباحثین خبرات ومهارات التطبیق المیداني من جهة أخرى، یتطلب ربط  المؤسساتالإقتصادیة وتحسینها
المؤسسات الإقتصادیة بالأبحاث الجامعیة وأن یكون هناك تبادل بینهما، لكن هذا الأمر قد یكون منعدما في الجزائر مما 

  .قتصادیةیزید من صعوبة فهم تطبیق القیمة العادلة لدى الإقتصادیین في المؤسسات الإ
تدقیق التقدیرات المحاسبیة بما في " 540بالرغم أن معیار التدقیق : صعوبة مراجعة القیم المسجلة بالقیمة العادلة .د

بین طرق ومراحل توصل المدقق إلى أدلة تدقیق " ذلك التقدیرات المحاسبیة للقیمة الحقیقیة والإفصاحات ذات العلاقة
، إلا أن مدقق الحسابات یواجه العدید من المعوقات )الحقیقیة(اسبیة للقیمة العادلة كافیة ومناسبة حول التقدیرات المح

  :أهمها
عدم إلزام النظام المحاسبي المالي بضرورة التقییم بالقیمة العادلة بل جعله كقیاس بدیل واختیاري في كثیر من  - 

 لإكتفاء بالتكلفة التاریخیة لسهولته؛الحالات، مما یساعد على ترك تطبیق مبدأ القیمة العادلة في القیاس وا
في حالة تطبیق مبدأ القیمة العادلة فإن المدقق سیجد صعوبة تحدید القیم المبنیة على التقدیرات الشخصیة للقائمین  - 

 بعملیة التقییم بالقیمة العادلة، في وجود عدة طرق متاحة للتقییم باستخدام القیمة العادلة؛
دید من مدققي الحسابات لمراجعة القیم المقدرة بالقیمة العادلة، وذلك ناتج عن عدم وجود دورات نقص الخبرة اللازمة للع - 

  .تكوینیة حول هذا الموضوع
IV.الخلاصة: 

  :توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج یمكن إجمالها فیما یلي
  مباشرة؛ یشیر مفهوم القیمة العادلة إلى عملیة تبادلیة بین أطراف مطلعة وراغبة في معاملة - 
السوق، التكلفة، الدخل، وتتحكم فیها عدة مستویات : یتم تحدید القیمة العادلة إعتمادا على عدة مداخل نذكر من أهمها- 

  وهذا ما یثبت عدم صحة الفرضیة الأولى؛یصعب من عملیة تحدید قیمتها مما  
وهذا ما یثبت عدم صحة للتقییمبالقیمة العادلة، صعوبة مراجعة القیم المسجلة بالقیم العادلة بسبب تعدد الطرق المتاحة  - 

  الفرضیة الثانیة؛
ختیاري في كثیر من الحالات، -  ٕ عدم إلزام النظام المحاسبي المالي بضرورة التقید بالقیمة العادلة وجعلها كقیاس بدیل وا

  .مما یساعد على ترك تطبیق هذا المبدأ والإكتفاء بمبدأ التكلفة التاریخیة
ات التي تواجه مدقق الحسابات عند تدقیق التقدیرات المحاسبیة للقیمة العادلة في البیئة المحاسبیة الجزائریة  تتمثل التحدی- 

  .وهو ما یثبت صحة الفرضیة الثالثةادیة بتطبیق مبدأ القیمة العادلة، في عدم إلتزام المؤسسات الاقتص
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  :آفاق الدراسة
دراسة حالة - شكالیة تدقیق التقدیرات المحاسبیة باستخدام القیمة العادلة إكآفاق مستقبلیة لهذه الدراسة، وبعد دراسة 

تكثیف عملیة التكوین للمهنیین ولرجال ، نجد أن هذه الأخیرة فتحت مجالا لدراسة إمكانیة البیئة المحاسبیة الجزائریة
  .الأعمال بهدف تحیین معلوماتهم حسب المستجدات العالمیة في مجال المحاسبة والتدقیق
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